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هل ما زالت الصين تعُتبر قوة محركة لنمو الاقتصاد العالمي؟  

لا شك أن الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي 

واقع، . في ال2009-2008في الفترة  عالميةلامنذ الأزمة المالية 

لنمو العالمي منذ الأزمة من ا %40ما يقرب من الصين شكلت 

إلى تحولات  تؤدي الجائحة، قبل أن 2019العالمية حتى عام  المالية

 .البلدانمختلف كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر 

إلى تباطؤ  لداخليةاومنذ ذلك الحين، أدت مجموعة من العوامل 

 "صفر كوفيد"تنفيذ سياسة ل نتيجةواقتصادي واضح في الصين. 

 لدرجةاإغلاق في مدن ماضي، والتي تميزت بعمليات م الفي العا

المثقل بالديون،  يقطاع العقارللالإقراض المصرفي تقييد ، وىالأول

تراجع حدث  ،لقطاعاتاوالحملات التنظيمية الصارمة عبر مختلف 

لم الاسمية بالدولار الأمريكي. و الناتج المحلي الإجمالي بالقيمةفي 

كافية لتحقيق نمو إيجابي اح هذا العام فتنإعادة الاعملية  تكن

بالدولار الأمريكي، وذلك بسبب انخفاض قيمة الرنمينبي بنسبة 

 .2023% حتى الآن في عام 8

  أداء الناتج المحلي الإجمالي للصين مقابل بقية العالم

  فترة(نمو الناتج الإجمالي الاسمي السنوي بالدولار الأمريكي لكل )متوسط 

 
 QNBقسم الاقتصاد في  ،صندوق النقد الدولي ،هيفرالمصادر: 

 ا  كبير راجعا  تللصين والنسبي  لعاما لكلياالأداء  هدشونتيجة لذلك، 

الفجوة بين  تراجعتو .لجائحةافي مرحلة ما بعد  موحد على أساس

بالدولار الأمريكي مقابل للصين النمو الاسمي السنوي متوسط 

نقاط أساس بعد  910نقطة أساس، من  100النمو العالمي إلى 

 يحدوهم لان يالمحلل نألى إشارة الإتجدر والمية. الأزمة المالية الع

حيث يبدو أن الحكومة  ،وضاعلأاحسن تفي الأمل  الكثير من

الإنفاق أو الاستثمار زيادة والأسر والمستثمرين غير راغبين في 

 على المدى القصير.

 

 الجائحةلصين بعد لناتج المحلي الإجمالي الاسمي نمو ال
 %(الأمريكي على أساس ربع سنوي، ر )نمو الناتج الإجمالي الاسمي بالدولا

 
 QNBقسم الاقتصاد في  ،صندوق النقد الدولي ،هيفرالمصادر: 

إلى بعض التساؤلات الأكثر أهمية التي أثارها يقودنا هذا و

 تمحورتوالتي  ،الكلي وضاع الاقتصادلأالمستثمرون والمراقبون 

  .قوة محركة للنمو العالميك لعملاعلى الصين  قدرة ولح

الصين على معدل نمو اسمي من وجهة نظرنا، نتوقع أن تحافظ 

% سنويا  على مدى الأعوام 6معتدل بالدولار الأمريكي يبلغ نحو 

% 1نسبة و% 5ما يمثل نموا  حقيقيا  بنسبة العديدة المقبلة، وهو 

على لتضخم المعدل حسب أسعار صرف العملات الأجنبية. ول

ن م كثيرب قلأوالأمد  ء طويلداالأأضعف من  لكذأن من رغم ال

سنوات "الازدهار" التي أعقبت الأزمة المالية  خلال ءداالأ

لذي امن النمو العالمي بفارق كبير لا يزال أعلى  كنهلالعالمية، 

%. بعبارة أخرى، ما زلنا نعتقد أن الصين 4.5 ن يبلغ حواليأتوقع ي  

 يمن نصيب الفرد ف علىأمستويات بسوف تستمر في "اللحاق" 

 ما  للنمو العالمي.أن يكون داع نهأذلك من شوالإنتاجية، والدخل 

هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة الأكثر اعتدالا  لمساهمة 

الصين في النمو مستقبلا ، على الرغم من التباطؤ في وتيرة نمو 

 .اقتصادها

، يعد حجم الاقتصاد أمرا  مهما  عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو أولا  

بلد ما على الاقتصاد العالمي. وكلما كانت القاعدة )حجم الناتج 

المحلي الإجمالي( أكبر، كلما قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة 

إلى عام  2008لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي. فمن عام 

المثال، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين  ، على سبيل2023

تريليون دولار أمريكي،  17.7تريليون دولار أمريكي إلى  4.6من 

مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 

% من نمو الناتج المحلي 1%. وهذا يعني أنه مقابل كل 17% إلى 7

12.6

5.7

3.5

4.7

قبل الجائحة                            بعد الجائحة                      

الصين العالم

قبل الجائحة

  2008   2019 

بعد الجائحة 

 2023تقديرات    2020 

5.7

11.0

1.8
0.0

-7.3

-2.8
-1.1

-2.3

mailto:economics@qnb.com


 

 

 2 من 2 صفحة

 

 تحليل اقتصادي
 QNBقسم الاقتصاد في 

economics@qnb.com 
  2023 نوفمبر 5

 

 

 200نها تضيف ما يقرب من الإجمالي الذي تحققه الصين الآن، فإ

مليار  5مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 

دولار أمريكي في الماضي. ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو 

% على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من 6اسمي بنسبة 

تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ 

 .ماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندام

ثانيا ، أصبح صناع السياسات في الصين أكثر قلقا  بشأن التباطؤ 

الاقتصادي المحلي، ومن ثم بدأوا في اتخاذ إجراءات متعلقة 

بالسياسة الاقتصادية لتحفيز النمو. وتعمل الصين حاليا  على تغيير 

لحياد إلى الدعم أو التيسير. سياستها حيال الاقتصاد الكلي من ا

وتشمل إجراءات السياسة الاقتصادية حتى الآن بضع جولات من 

خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع 

مبادرة  100البنية التحتية. وهناك أيضا  مجموعة من أكثر من 

 جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، وتسهيل

تأشيرات الدخول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المتوقع 

أن يتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة حيث 

ستبدأ في دعم الطلب الكلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى لنمو 

النشاط. ونتوقع أن يؤدي هذا إلى تعزيز وتنشيط مساهمة الصين 

 .العالميالاقتصادية في النمو 

ثالثا ، يرتبط جزء كبير من الركود الحالي في النشاط بضعف 

معنويات المستثمرين، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين 

التنظيمي. فعلى مدى الأرباع القليلة الماضية، أدت المراجعات 

التنظيمية الشاملة في بعض القطاعات، مثل التعليم الخاص، 

والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام،  والتكنولوجيا المالية،

وخدمات نقل الركاب، إلى خلق حالة من عدم اليقين الشديد في 

الأعمال، مما حال جزئيا  دون تنفيذ استثمارات جديدة وثبط الابتكار 

في الأنشطة ذات الصلة. وقد أثر ذلك سلبا  على ثقة المستهلكين 

ة الاقتصادية والشركات. ومع ذلك، في ظل إجراءات السياس

وخطط التحفيز المذكورة أعلاه والتي يجري تنفيذها، يمكن أن 

تتحسن المعنويات بمجرد وجود مزيد من الوضوح بشأن التفاصيل 

 .والجدول الزمني للتنفيذ

وبشكل عام، نتوقع أن تستمر الصين في العمل كمحرك رئيسي 

ققه يظل للنمو على المدى المتوسط، وذلك باعتبار أن النمو الذي تح

قويا  بالنسبة لاقتصاد كبير، وبالنظر إلى الدعم السياسي الاستباقي، 

 وعودة الرغبة في المخاطرة لدى القطاع الخاص في نهاية المطاف.

 

 الاقتصادي QNBفريق   

 مارتن لوبيزبيرنابي  

 قسم الاقتصاد –مدير أول 

 +974-4453-4643هاتف: 

 *لويز بينتو

 قسم الاقتصاد – نائب رئيس مساعد

 4642-4453-974+هاتف: 

 المؤلف المراسل*

"( ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته QNB"( من قبل بنك قطر الوطني )ش.م.ع.ق( )"المعلومات: تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة )"إخلاء مسؤولية

لا يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواء  كان صريحا  أو ضمنيا ،  QNBالتابعة. ي عتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن 

المسؤولية بأي شكل من الأشكال )بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير( عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.  فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما لا يتحمل

قع إلكترونية خاصة بشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو ملاءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لموا QNBي خلي 

محتوى هذه المواقع، ولا يعتبر مسؤولا  عنه، ولا يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة  QNBثالثة فقط لراحة القارئ، ولا يؤيد بأطراف 

دم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. إن المعلومات بصفته مستشارا  ماليا  أو خبيرا  استشاريا  أو وكيلا  فيما يتعلق بالمعلومات ولا يق QNBبها. ولا يتصرف 

نصيحة  أو عرضا  أو ترويجا  أو طلبا  أو توصية  فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة  عتبرت  المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي لا 

المتلقي بالحصول  QNBقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. ولا يجوز الاعتماد عليها لاتخاذ أي قرار استثماري. يوصي فقط على أساس أن المتلقي سي

ذه المطبوعة هي آراء المؤلف في ه على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الآراء الواردة

أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه  QNBالذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. لا يتحمل  QNBكما في تاريخ النشر. وهي لا تعكس بالضرورة آراء 

ي شكل من الأشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. يتم توزيع هذه المطبوعة أو وكلائه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأ

، QNB. وعلى حد علم QNBيا  دون إذن من مجانا  ولا يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا  أو جزئ

أو  ومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سواء  داخل قطرفإنه لم تتم مراجعة المعل

 بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات. QNBخارجها، كما لم يقم 
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